
سلم تام بوجود مولنا المام

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نلتمس منكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الدماج 

القتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

السيد الوزير المحترم؛

على إثر الزيادة في الحد الدنى للجر المسجلة في 1 سبتمبر 2022 وفقاا للمرسوم رقم 2.22.606 الذي يحدد الحد 

الدنى القانوني للجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلحة، فقد برزت مجموعة من المشاكل في قطاع 

الخدمات وعلى وجه الخصوص العمل المؤقت وتوفير الموارد البشرية في حالة المكاتب والمؤسسات العمومية التي تملك 

الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا، أهمها: 

• السعار ثابتة وغير قابلة لعادة النظر؛

• عدم تضمين الحد الدنى للجر في قائمة السعار المنظمة التي قد تكون عرضة للزيادة؛

• لم يتم تضمين الزيادة المفاجئة في الحد الدنى للجور في قائمة القوة القاهرة التي قد تؤدي إلى إنهاء العقد.

وبالتالي، فقد وجدت شركات العمل المؤقت نفسها في وضع ل يسمح لها بطلب مراجعة السعار، أو النهاء الودي للعقد في 

معظم حالت العقود الموقعة مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية ووكالت توزيع الماء والكهرباء، إلخ، باستثناء بعض 

المؤسسات المعدودة التي تعمل على مراجعة السعار تلقائيا، كالمكتب الوطني للسكك الحديدية.

السيد الوزير المحترم؛ 

إن صافي الرباح في قطاع العمل المؤقت والستعانة بمصادر خارجية للموظفين ل يتجاوز بأي حال من الحوال هامش 

2?، المر الذي سيجعل من الزيادة في الحد الدنى للجر بنسبة 5? خسارة حقيقية لهذه الشركات، وهو ما يتطلب العمل 

بشكل مستعجل لمراجعة العقود المبرمة لتفادي إفلس هذه الشركات، ولمنع اللجوء إلى بعض الممارسات الحتيالية لتفادي 

تطبيق الزيادة في الحد الدنى للجر.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي ستعملون على اتخاذها قصد معالجة هذه الشكاليات بما يضمن 

استمرار نشاط مقاولت وشركات العمل المؤقت، من جهة وعدم ضياع فرض الشغل التي توفرها في إطار العقود المبرمة؟

وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

الموضوع: سؤال كتابي حول زيادة الحد الدنى للجور في إطار العقود المبرمة 

مع الدارات العمومية وشبه العمومية.
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير الدماج القتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات
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